
  
  
  
  
  
  
  

   مصر فيالأبعاد التنموية للتشريعات العمرانية 
  عصام الدين محمد على./ م.د

   جامعة أسيوط-  كلية الهندسة -مدرس بقسم الهندسة المعمارية 
 

  :ملخص 
 مصر على مدى السنوات الماضية إلى       في  تناولت خطط وعمليات التنمية الحضرية المستدامة      التيتشير الدراسات   

 علـى   يالعمرانـي، والتعـد    المدن المصرية المعاصرة، من أهم هذه المظاهر التضخم          فيالمظاهر السلبية   العديد من   
 ارتفاع الكثافات السكانية مما أدى      وبالتالي، وارتفاع الكثافات  البنائية      الأراضي الزراعية، وتداخل استعمالات     الأراضي

اطق الترويحية والمناطق الخضراء والمفتوحة، عـلاوة       إلى نقص المساحات المخصصة للخدمات العامة والطرق والمن       
  . منطقة أو قرية أو مدينةلآي المميز بوجه عام سواء العمرانيعلى فقدان الطابع 

 المظاهر السلبية السابقة، من     فيوتبرز العديد من العوامل المؤثرة على عملية التنمية الحضرية المستدامة والمتسببة            
 والاقتصادية والإدارية، والإمكانات والموارد الطبيعية المتاحة، ومحددات البيئـة الطبيعيـة،            أهمها العوامل الاجتماعية  

علاوة على عامل آخر مهم وهو مدى توافق التشريعات المنظمة للعمران للخصائص البيئية المحيطة ولخطـط التنميـة                  
  .الحضرية المستدامة

 عملية التنمية الحضرية المستدامة     فية للتشريعات العمرانية    ويهدف البحث إلى محاولة التعرف على الأبعاد التنموي       
 المدن المصرية المعاصرة ومحاولة علاجها      في مصر، حيث يرى الباحث أن  تفسير وجود الظواهر السلبية السابقة             في

 ـ     والحد من انتشارها يمكن أن يبدأ من دراسة هذه التشريع           ـ    يات ومحاولة الكشف عن العوامل الت اض  أدت إلـى انخف
كما يهدف البحث إلى حصر     . فاعليتها من حيث تحقيق الأهداف التنموية المنشودة وتوفير البيئة العمرانية الصحية الآمنة           

يعات ذاتهـا كنـصوص      التشر فيالقصور  :  بعدين رئيسيين هما   في التشريعات العمرانية وصياغتها     فيلأوجه القصور   
  ).يالبعد التنفيذ(لحضرية المستدامة لية التنمية اوانعكاسات هذا القصور على عم) يالبعد التشريع(

  
Abstract: 

The studies, which indicated plans and process of sustainable urban development in Egypt all over 
the last years, are pointing that there are many negative appearances in the contemporary Egyptian 
cities. Urban bulkiness, encroaching of agriculture land, interfering of land use, higher floor area 
ratio, and subsequently increasing population density are the most important appearances. Therefore, 
These appearances led to decrease the specific areas for public services, roads, recreation regions, 
green and open spaces, and loss urban character for any region or village or town.  

Many factors come into view, which effect in urban development process and cause the pervious 
negative appearance. Social, economical and management factors, utilization and urban recourses, 
and physical environment limitations are the most important factors. Moreover, the probability of 
urban laws with the surrounding environmental quality and plans of urban development is another 
important factor.  

The research aims to define the development dimensions of urban law in sustainable urban 
development process in Egypt. The researcher views that explanation of the existing pervious negative 
appearance in the contemporary Egyptian cities could be start from studying these legislation and 
trying to find the factors which led to decrease its effective to achieve the desirable development goals 
and provide safety and healthy for urban environment. The research aims to collect the limitation 
aspects of urban laws in two main dimensions: first, the limitation of urban laws itself  (statutory 
dimension), second, the impact of urban laws on the sustainable urban development process 
(application dimension).  
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  :المقدمة -١
 تمثـل إسـتراتيجية ذات غايـات      هـي التنمية الحضرية المستدامة عملية متشعبة ومتعددة الأبعاد و       

 كل جوانب الحياة بكل ما يميزها من قيم وعادات وسـلوك            في تضرب بجذورها    فهيوأهداف محددة،   
حقيـق   وتقنـى بهـدف ت     علميوأساليب وأوضاع عمرانية واجتماعية واقتصادية ونظم سياسية وتقدم         

والتنمية الحضرية المـستدامة بمفهومهـا      . المتطلبات المختلفة للسكان والوصول بهم إلى وضع أفضل       
 نقل المجتمع من الأوضاع القائمة إلى أوضاع أكثر تقدما لتحقيق أهداف محددة تسعى لرفع               هيالشامل  

ا وذلك عـن طريـق      مستوى معيشة المجتمع ككل من كافة جوانبه عمرانيا واجتماعيا واقتصاديا جمالي          
 تحقيق أهداف وحل مشكلات وتلبية احتياجات المجتمـع         فياستغلال كافة الموارد والإمكانات المتاحة      

  .]١[ البيئات المختلفة في
 السكان، وزيـادة    فيالتزايد المطرد   : وترتبط عملية التنمية الحضرية المستدامة بعاملين هامين هما       

لية التنميـة الحـضرية     وعلى ذلك تعتبر عم   . ي والحضار يلفكرالمتطلبات والاحتياجات تبعا للتطور ا    
 الهياكل العمرانية والاجتماعية والاقتصادية     في العملية الملحة والموجهة لإيجاد تحولات       يالمستدامة ه 

  . ]٢[بحيث تؤدى إلى تكوين قاعدة وأسس قوية تمكن من إطلاق الطاقات الإنتاجية وتوفير الذاتية 
، حيث أنها الأداة    )السلطة التشريعية (ت كقاعدة قانونية تضعها السلطة المختصة        دور التشريعا  يويأت

ويجب ألا ينظر إلى التشريع نظـرة       . برامج وخطط للتنمية الحضرية المستدامة    ) تنفيذ(الأولى لتطبيق   
قدسية تحول دون المساس به مما تؤدى به إلى الجمود، بل يجب متابعة تعديل التشريع وتغييره وفقـا                  

 هدف التشريع ومرمـاه والتخلـف عـن         هي التي المجتمع   فيلظروف المتغيرة والحاجات المتطورة     ل
  .تحقيقها يفقد التشريع مصداقيته ودوره المنوط به

توى الـصحة العامـة      بمـس  يالتشريعات العمرانية لتحمى وترتق    مقدمة تلك التشريعات،     فيوتأتى  
معيشة بوجه عام سواء على مستوى الفـرد أو علـى            الجمالية والمعنوية ومستوى ال    يوالأمن والنواح 

ء علـى    النهاية على عمليات التنمية الحضرية المـستدامة سـوا         فيمستوى المجتمع ككل مما ينعكس      
  .ي أو القوميالمستوى المحلى أو الإقليم

يتعـرض الجـزء الأول لمفهـوم       .  ثلاث أجـزاء رئيـسية     فيولتحقيق أهداف البحث أمكن جمله      
 مصر مع بيان مـدى قـصورها وتجاهـل          في تعرضت لها    التيمرانية وأهم المجالات    التشريعات الع 

 من البحث يتنـاول     يأما الجزء الثان  . ية محل الدراسة  الأفراد لها، ثم تحديد لمجالات التشريعات العمران      
 من حيث القوانين الخاصة بها ومدى فاعليتها والجهـات المـسئولة عـن              العمرانيتشريعات التخطيط   

وانعكاسـات  ) يالبعد التشريع ( تلك التشريعات    في مصر مع بيان مدى القصور       في العمرانييط  التخط
ويتناول الجزء الثالث تـشريعات     ). يالبعد التنفيذ (لحضرية المستدامة   هذا القصور على عملية التنمية ا     

أهـم  و) يالبعـد التـشريع   (ور تلك التشريعات    الإدارة المحلية من حيث أهم اختصاصاتها ومدى قص       
 تعانيها الجهات المحلية ثم يتعرض للانعكاسات السلبية لتلك التشريعات علـى التنميـة              التيالمشكلات  

  ). يالبعد التنفيذ(لحضرية المستدامة ا
  
  : مفهوم التشريعات العمرانية-٢

 تحكم تصرفات الأفـراد     التي هي المدن والقرى، و   في تنظم العمران    التي يالتشريعات العمرانية ه  
 تنشدها مشروعات التخطيط والتعمير والإسـكان،       التي مجال العمران لتحقيق الأهداف      فياعات  والجم

 تكفل أمـن الـسكان وراحـتهم، وتـوفير          التي مستوفاة للاشتراطات والمعايير     المبانيوضمان إقامة   
  . ]٣[مستلزمات الصحة العامة، بالإضافة إلى تحقيق جمال وتنسيق المدن والقرى 

                                                            
]١[ David Listokin & Carole Walker, “The Subdivision and Site Plan Handbook”, 1989.  
  .م١٩٨٩، " المملكة العربية السعوديةفيأبعاد التنمية العمرانية الشاملة "، يلد العنقر خا]٢[
  .م١٩٨٦، "التشريعات المنظمة للعمران" أحمد خالد علام، ]٣[
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 البلدية أو الإدارات الهندسية بمجالس المدن والقرى تطبيق تلك التشريعات لتحقيق            وتتولى المجالس 
 تنشدها مشروعات التنمية الحضرية المستدامة للمدن والقرى وضمان إقامتهـا مـستوفاة             التيالأهداف  

ومـن أهـم    .  الصحية والجمالية  ية سليمة وآمنة تراعى فيها النواح     للشروط  بهدف توفير بيئة عمراني     
 والإسـكان   المبانيوتشريعات  ،  الأراضيلتشريعات العمرانية اشتراطات المناطق، واشتراطات تقسيم       ا

  .والصحة العامة والوقاية من الحريق والضوابط الخاصة بمنح التراخيص للمشروعات

  : مصرفي تعرضت لها التشريعات العمرانية التي المجالات -١-٢
رن العشرين أو بداية النصف     إلى النصف الأول من الق     مصر   فيترجع أغلب التشريعات العمرانية     

 منه، مما يؤكد مدى الحاجة إلى دراسة التشريعات العمرانية القائمة والتعرف عليها لبيان مـدى                يالثان
 إصدار تـشريعات جديـدة، وقـد غطـت          في التنظيم والتحكم قبل التفكير      فيفاعليتها وأدائها لدورها    

  .العديد من المجالات مصر فيالتشريعات العمرانية 
  ]١[:ي مصر الآتفيومن أهم التشريعات العمرانية القائمة 

تهدف إلى تحسين البيئة الفيزيائية بجعلها بيئـة صـحية ومفيـدة            : العمرانيتشريعات التخطيط    •
وجميلة تؤدى وظيفتها بكفاءة عالية مما يساعد على زيادة الأنشطة الإنسانية وذلك عـن طريـق     

  .  التنمية الحضرية المستدامة على مستوى الجمهوريةإعداد خطط وبرامج
الغرض منها إنشاء جهة مـسئولة عـن تخطـيط    : تشريعات إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة   •

وإقامة وإدارة المجتمعات الجديدة وذلك لفترة زمنية يتم بعدها نقل تبعية هذه المجتمعـات إلـى                
  . وحدات الإدارة المحلية

 هـذه   فـي  تحكـم التـصرف      التيتضع الضوابط   : الحكومية والصحراوية  الأراضيتشريعات   •
 أو اسـتغلالها    الأراضي هذه   في مثل تأجيرها أو بيعها، وتحديد من له سلطة التصرف           الأراضي
  .وإداراتها

 الزراعية من   الأراضيتستهدف حماية مساحة رقعة     :  الزراعية الأراضيتشريعات الحفاظ على     •
  . عليها، وحظر تجريف الأرض الزراعية وتركها غير منزرعةي والعشوائالعمرانيالنمو 

الغرض منها الإشراف على أعمال البناء بحيث تضمن اسـتيفائها          : تشريعات تنظيم أعمال البناء    •
للأسس والمعايير اللازمة لتوفير مقتضيات الأمن والأمان والصحة العامـة والراحـة للـسكان،         

 في والتحكم   الأراضيطات العامة والتفصيلية ولوائح تقسيم      بالإضافة إلى كونها أداة لتنفيذ المخط     
  . الكثافات السكانية البنائية

 الدقيق  للأثـر، وضـمانات حمايـة الآثـار           يتهدف إلى التحديد العلم   :  الآثار تشريعات حماية  •
واعتبارها من الأملاك العامة، وحظر الاتجار فيها، ووضع القيود على التنقيب والحفر والبحـث              

  . ثارعن الآ
تـستهدف وقايـة   : هيتشريعات إنشاء وإدارة المحال الصناعية والتجارية والمحال العامة والملا   •

  . المدينة أو القرية من الآثار الضارة نتيجة تشغيل هذه المحال
الغرض منها الحفاظ على أداء الطرق والميادين العامة لوظيفتها         : تشريعات إشغال الطرق العامة    •

  . الانتقال والمرور بين المناطق والمنشآت المختلفة بسهولة ويسر وسرعة تحقيقفيالأساسية 
 فـي تنظيم استعمال الطرق والميادين العامة ووسائل النقل العـام          :  تشريعات تنظيم الإعلانات   •

  . الإعلان عن السلع والخدمات لمنع الإخلال بمظهر المدينة أو تنسيقها أو بالطابع العام للمنطقة
 يطرأ عليها تحسين    التيتهدف إلى فرض مقابل تحسين على العقارات        :  التحسين تشريعات مقابل  •

  .بسبب أعمال المنفعة العامة من جراء تنفيذ مشروعات التنمية الحضرية المستدامة

                                                            
ريعات الواردة عاليه مستمدة من بحث مطول لما نشرته  هيئة المطابع الأميرية المصرية من مطبوعات خاصة بقـوانين تنظـيم                      قائمة التش  ]١ [

  .العمران ولوائحها التنفيذية
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 فـي الغرض منها تنظيم عمليات صرف المخلفات السائلة للعقارات         : يتشريعات الصرف الصح   •
  . لا توجد بها شبكة مجارى عامةالتي الأماكن في أو شبكة مجارى المدن والمجارى المائية

تستهدف الرقابة على جمع القمامة والتخلص منهـا ونقـل المخلفـات            : تشريعات النظافة العامة   •
  . الفضاء للمحافظة على جمال المدينة وحسن تنسيقهاالأراضيالسائلة وتسوير 

ية والتنفيذية والمـسئولة عـن إدارة       تنظم عمل الأجهزة المحلية الشعب    : تشريعات الإدارة المحلية   •
 لها، مع الحفاظ    ي والاقتصاد ي والاجتماع العمرانيوتنمية الوحدات المحلية والارتقاء بالمستوى      

  . نطاق اختصاصهافيعلى البيئة الطبيعية الواقعة 

  :  قصور التشريعات العمرانية-٢-٢
ن العوامل أدت إلـى الحـد مـن          مجموعة م  فيتشترك معظم التشريعات العمرانية إن لم تكن كلها         

  ]١[:ي الآتفي تأدية الدور المنوط بها، وأمكن حصر أهم هذه العوامل في) قصورها(فاعليتها وكفاءتها 
 العمرانـي تعدد القوانين التنظيمية، يؤدى إلى عدم تحقيق الأهداف المنشودة من توجيـه النمـو                •

  .وعلاج فوضى البناء
 القوانين واللوائح والتشريعات علـى فتـرات زمنيـة          فيفاء   التعديل والإلغاء والإع   فيالإفراط   •

  .قصيرة، يؤدى إلى إضعاف فاعلية القيود التنظيمية
 التشريعات إذ   ي، وذلك قد يسبب مشكلة لدى مستخدم      تعرض القانون الواحد لأكثر من موضوع      •

  .لا يوحى اسم التشريع بمضمونه
 الدول الغربية لا تـتلاءم      في العمرانيلنمو  اقتباس تشريعات التخطيط والبناء من نماذج لإدارة ا        •

  . مصرفيمع الظروف السائدة 
 عديد من التـشريعات دون تحديـد        في" يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون      "استخدام عبارة    •

  . معرفة مدى سريان أو إلغاء التشريعات السابقةفيلهذه الأحكام، سبب صعوبة 
 لـسنة   ٤ال ذلك تعرض قانون البيئة الصادر بالقانون رقم         تداخلات مواد القوانين المختلفة، ومث     •

، مع مراعـاة أن     العمراني مواد كثيرة منه إلى نقاط تخص بالدرجة الأولى التخطيط           في ١٩٩٤
  .العمرانيهذه النقاط عالجها قانون التخطيط 

  : تجاهل الأفراد للتشريعات العمرانية-٣-٢
 تجاهـل   في مصر، ويتضح ذلك     فيمن المظاهر السلبية    يعتبر تجاهل الأفراد للتشريعات العمرانية      

 والضوابط القانونية وكذلك الاستخفاف بـسلطات الجهـات         العمرانيالأفراد لشروط التخطيط والتنظيم     
   ]٢[:يأدت إلى انتشار هذه الظاهرة الآت التيالقائمة بأعمال التخطيط والتنظيم، ومن أهم الأسباب 

، وهذا  ي أعلى قمة الهرم الإدار    فين تركيز سلطات اتخاذ القرار      المركزية الإدارية، والناتجة ع    •
  .النوع من التنظيم يحول دون قيام نظم إدارية ذات كفاءة

 هيعدم كفاية الموارد المالية المحلية لجهود التنمية بالمقارنة إلى الخدمات المطلوب توفيرها، و             •
  .مشكلة تعانى منها معظم المدن المصرية والعربية

ت التنظيمية، وتتضح من خلال عمليات طويلة عند اتخاذ القرارات وإصـدار القـوانين              المشكلا •
 معظم الأحوال عبر مراحل ومستويات تنظيمية كثيرة مما يشكل          في تمر   هيولوائحها التنفيذية، ف  

  .عائقا لبرامج التنمية الحضرية المستدامة
نية الأساسية للمدن وأفـراد المجتمـع     بين السلطة الرسمية المسئولة عن بناء الب       يالانفصال الفعل  •

  .المسئولين عن بناء الهياكل العمرانية
                                                            

  .م١٩٩٦، " تقويم الوضع الراهن ورفع الفاعلية– مصر فيالتشريعات المنظمة للعمران " أيمن هاشم عبد الرحمن، ]١[
، " العمـران  فـي  على المخططات العمرانية وطـرق الـتحكم         العمرانيتأثير القوانين والتشريعات المنظمة للتخطيط      "،  يبشند سعاد يوسف    ]٢[

  .م١٩٩٣
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 العمرانـي  مصر إداريا وتنظيميا عن أجهـزة التخطـيط          في العمرانيانفصال أجهزة التخطيط     •
  ).ي والاجتماعي عن عمليات التخطيط الاقتصادالعمرانيانفصال أجهزة التخطيط  (يالقوم

  : العمرانية محل الدراسة تحديد مجالات التشريعات-٤-٢
 القصور بشكل   وأوجه مصر،   في تعرضت لها التشريعات العمرانية      التيبعد التعرف على المجالات     

 تلك التشريعات، وأسباب تجاهل الأفراد لها، ونظرا لاتساع نطاق تلك التشريعات فقـد أمكـن                فيعام  
 تـشريعات   هـي حضرية المـستدامة و   تحديد أهم التشريعات المؤثرة بشكل فعال على عملية التنمية ال         

  : وتشريعات الإدارة المحلية وذلك للأسباب الآتيةالعمرانيالتخطيط 
  .لارتباط تلك التشريعات بهدف واحد هو تنظيم العمران بالمدن القائمة •
 وتنظـيم   العمرانـي تعرض تلك التشريعات لموضوعين متكاملان هما تناول قانون التخطـيط            •

لتنمية الحضرية وتناول قانون الإدارة المحلية لتنظـيم عمـل الأجهـزة             ل العمراني للشق   المباني
 الأجهزة المسئولة عن إعـداد واعتمـاد        هيالإدارية الشعبية والتنفيذية على المستوى المحلى و      
  .وتعديل المخططات العمرانية وخطط التنمية المحلية

تنظـيم اسـتعمالات     لما تتضمنه من اشـتراطات خاصـة ب        العمرانيأهمية تشريعات التخطيط     •
  . زراعيةيث أن أغلب هذه المدن محاطة بأراض مصر حيفي بالمدن القائمة الأراضي

 تمثل صياغة   التياشتمال تلك التشريعات على كيفية إعداد المخططات العمرانية للمدن القائمة و           •
  . بهذه المدنالأراضيالسياسات واستعمالات 

  
  :العمراني تشريعات التخطيط -٣

المصرية بمراحل تاريخية لم يكن نموها خاضع لتخطيط شامل تتـوفر لـه المـساندة               مرت المدن   
 عملية التنمية الحـضرية المـستدامة       في ظل رؤية مستقبلية واضحة وإنما كانت تتحكم         فيالتشريعية  

وكانت النتيجة الطبيعية أن امتد العمـران       . وتوجيهها إما خطط مرفقيه أو زمنية محدودة وغير متكاملة        
 وتداخلت الاستعمالات وتغلغلت الصناعات داخل المساكن واختلطـت الأنـشطة           الأراضيتجار  حسب  

المختلفة ببعضها وزادت الأعباء المالية للسلطات المشرفة على أعمال التخطـيط والعمـران والبنـاء               
  .وهبطت القيم الاجتماعية والمستويات الإنسانية للبيئة العمرانية

 العديد من التشريعات اللازمة لتنظيم العمران، فـصدر قـانون           فيكير  وإزاء هذه المشاكل جاء التف    
 وأتبع بعدد كبير من     العمراني مجال التخطيط    في كخطوة جديدة    ١٩٤٠ لسنة   ٥٢ رقم   الأراضيتقسيم  

  .١٩٨٢ لسنة ٣ رقم العمراني كان آخرها وأهمها قانون التخطيط التيالتشريعات الأخرى و
ويتكون .  هذا المجال  في أول قانون    العمراني والخاص بالتخطيط    ١٩٨٢ لسنة   ٣يعتبر القانون رقم    

تخطيط المدن والقرى، ونزع الملكية للمنفعة العامـة،        : ي من أربعة أبواب ه    العمرانيقانون التخطيط   
التخطـيط العـام    : هييحتوى باب تخطيط المدن والقرى على ستة فصول         . وأحكام عامة، والعقوبات  
، وتخطيط وسط المدينـة، وتخطـيط المنـاطق         الأراضي، وتقسيم   يط التفصيل للمدن والقرى، والتخطي  

  .]١ [الصناعية، وتجديد الأحياء

  :العمراني فاعلية تشريعات التخطيط -١-٣
 أداة تغيير للأفضل وتحسين وإصـلاح إلا إذا اسـتند إلـى تـشريعات               العمرانيلا يعتبر التخطيط    

 تكون لهذه التشريعات فاعلية وتـأثير إلا إذا خولـت           وقوانين ملزمة وحاسمة تضعه موضع التنفيذ ولا      
  .أجهزة التخطيط سلطات قانونية للقيام بواجباتها

  
  

                                                            
  .م١٩٨٦، "العشوائيالتشريعات المنظمة للعمران والنمو " محمد إبراهيم قشوة، ]١[
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  ]١[: مدى تحقيقها للواجبات الآتيةفي العمرانيوتتضح فاعلية تشريعات التخطيط 
 أن يسبق التشريع دائما جميع أعمال       أيمرونة وتوافق تلك التشريعات مع المتغيرات العصرية،         •

، عـلاوة   يضالتخطيط، وكذلك يتم تحديد دقيق للمفاهيم العصرية المؤثرة على استعمالات الأر          ا
  .  المستقبلفي الأراضي صياغة استعمالات فيعلى أن يسبق التشريع الزمن الحاضر 

، بمعنى إحكام الرقابة علـى جميـع     العمرانيدقة وإحكام الرقابة على تنفيذ مشروعات التخطيط         •
 إطار المشروع، وكذلك جميع الأنشطة الأخرى المتعلقة بالمـشروع          في التيءات   والإنشا المباني

 استخدامات  في سواء   جوهري تعديل أو تغيير     أيوالمحيطة به، بالإضافة إلى إحكام الرقابة على        
ويجب أن تستند هذه الرقابة على تشريع حاسـم         .  أو المنشات المقامة فوقها أو كليهما      الأراضي

  .عمراني تخطيط أي القضايا الناشئة نتيجة لتنفيذ في وأن تتضمن الفصل
 الوقت والمكـان المناسـبين،      في برامج التنمية العمرانية، بمعنى تقديم البدائل        فيإيجابية العمل    •

  . مسايرة خطة التنمية الحضرية المستدامةفيوتكامل التشريعات المختلفة 

  : مصرفي العمراني الجهات المسئولة عن التخطيط -٢-٣
 على مستوى جمهوريـة     العمراني المسئولة عن التخطيط     هي العمرانيتعتبر الهيئة العامة للتخطيط     

 على مستوى الجمهورية وذلك     العمرانيمصر العربية، وقد قامت الهيئة بإنشاء مراكز إقليمية للتخطيط          
 فـي  بالمحافظات   ، وكذلك للتعاون مع الأجهزة المحلية     يالربط بين التخطيط المحلى والقوم    لتكون أداة   

 اتخاذ القرار، ويوضح شكل رقم      فيإعداد مخططات التنمية العمرانية ولتحقيق اللامركزية والمشاركة        
  . مصرفي العمرانيالجهات المسئولة عن مستويات التخطيط ) ١(

  ]٢[:يلمراكز التخطيطية الإقليمية الآتومن أهم الاختصاصات المنوط بها ا

جيات العامة وإعداد خطط وبرامج التنمية العمرانية علـى مـستوى     إرساء السياسيات والإستراتي   •
الإقليم ككل مستندا إلى الأهداف القومية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية ذلـك بالاشـتراك مـع               
المحليات، بحيث تحقق هذه الخطط اتزان وتكامل التنمية بين المحافظات وتحديد أولويات التنمية             

  . الإقليم الواحديفلضمان عدم تعارض الخطط 
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
، " العمـران  فـي  على المخططات العمرانية وطـرق الـتحكم         مرانيالعتأثير القوانين والتشريعات المنظمة للتخطيط      "،  ي سعاد يوسف بشند   ]١[

  .م١٩٩٣
، " ظل إنـشاء المراكـز الإقليميـة التخطيطيـة    فيمستويات التخطيط بين المركزية واللامركزية ـ نظرة مستقبلية  " مسعد مصباح محمود، ]٢[

  .م١٩٩٣

  

 التخطيط المحلى

 يخطيط العمرانالت

 يالتخطيط الإقليم

مستويات التخطيط

  

 الجهات المحلية بالإدارة المحلية

  يالهيئة العامة للتخطيط العمران

 يمراكز الإقليمية للتخطيط العمرانال

   مصر ي فيئولة عن مستويات التخطيط العمرانالجهات المس)١(شكل رقم

 الجهات المسئولة
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 إطار الخطـة الموضـوعة      فيإعداد خطط وبرامج التنمية العمرانية لكل محافظة داخل الإقليم           •
للإقليم ككل وذلك بالاشتراك مع المحليات، ويراعى فيها تحقيق الاتزان والتكامل بـين مراكـز               

  .ة وأولويات التنمية بهاومدن المحافظة، وتحديد رتب وأحجام ووظائف التجمعات الحضري
 إطـار  فـي  وضع المخططات العامة للتجمعات الحضرية داخل كل محافظة وذلك        فيالمشاركة   •

  .العمراني إطار قانون التخطيط فيالخطة الموضوعة للمحافظة ككل 
 مجـال   فـي  إقامة مشاريع ريادية بالمحافظات، علاوة على تقديم المشورة الفنيـة            فيالمشاركة   •

  .رية المستدامة للمحافظاتالتنمية الحض
  
  ):يالبعد التشريع (العمراني  قصور تشريعات التخطيط-٣-٣

 على أن تتولى مجالس المدن والقرى من خلال لجان التخطيط إعداد            العمرانينص قانون التخطيط    
 يصبح  يكان ثم ينشر بالوقائع الرسمية لك     المخططات العامة لها على أن يعتمد المخطط من وزير الإس         

 عمليات التنمية الحضرية المستدامة، كما نص القانون على         فيستندا رسميا تسير عليه الوحدة المحلية       م
 التيأن تقوم هذه الوحدات ـ بعد اعتماد المخطط العام ـ بإعداد المخططات العامة التفصيلية للمناطق   

أو قريـة بإعـداد مخطـط         مدينة يولكن لم تقم أ   . طط العام المعتمد   إطار المخ  فيتتكون منها المدينة    
 هذا المجال عبارة عن مخططات عامة أعدت لكثير من المدن           في بذلت   التي لها، وكل الجهود     يتفصيل

المصرية توضح الامتدادات العمرانية ومخططات تفصيلية لهذه الامتدادات، أما الكتلة المبنية الأساسية            
 القنـوات الـشرعية     فـي  مدينة   يلم تسير أ    لها، كما  ي مدينة بإعداد مخطط تفصيل    ي تقم أ  للمدينة فلم 

  .القانونية لاعتماد المخطط العام الخاص بها ونشره بالوقائع المصرية
 شأن إجراء   فيلإبداء رأيها   ) المحافظات(وقد سبق وأن أرسلت وزارة الإسكان والمرافق للمحليات         

ل محافظات بعيدة عن مجا    قبل صدوره وكانت ردود جميع ال      العمرانيأى تعديلات على قانون التخطيط      
 كان لها قانون    التي الأراضي، وكانت معظم الملاحظات عن تقسيم       يتحضير المخطط العام أو التفصيل    

  .]١[ ١٩٤٠خاص منـذ عام 
 ٣ رقم   العمراني تناولها قانون التخطيط     التي) النصوص( المواد   فيأمكن إجمال أهم أوجه القصور      

  ]٢[: ي الآتفي) يالتشريع البعد( ولائحته التنفيذية ١٩٨٢لسنة 
 التفـصيلات   فـي  هذا القانون ولائحته التنفيذية برسم الخطوط العريضة دون الدخول           في فيأكت •

  .الدقيقة
 مـع وضـع     الأراضي، وكل ما نص عليه هو تقسيم        ي فكر تخطيط  ييتعرض هذا القانون لأ   لم   •

  .حدة على الأقل تحقق أن كل قطعة أرض يجب أن يحدها طريق من جهة واالتيالاشتراطات 
 من مخططاتهم سواء العامة     يلس المدن أو القرى للانتهاء من أ      لم يحدد القانون فترة زمنية لمجا      •

  .أو التفصيلية
 تجزئـة   في، حيث أتاح لكل مالك قطعة أرض الحرية         الأراضيلم يتعرض القانون لتجزئة قطع       •

يكون للسلطة القائمة على    أرضه إلى قطعتين أو أكثر بحيث تطل كل منهما على طريق، دون أن              
 ذات أبعـاد غيـر      الأراضيأعمال التنظيم حق رفض هذه التجزئة، مما يؤدى إلى خروج قطع            

  .المبانيمتناسبة تنتج كتلا مشوهة من 
فيما يتعلق بالإضاءة الطبيعية نجد أحكاما عامة غير تفصيلية، حيث تنص اللائحة التنفيذية لهـذا                •

 يجب مراعاة توفر القدر المناسـب مـن         الأراضيوعات تقسيم   القانون على انه عند إعداد مشر     
  . التهوية والإضاءة والمساحات المفتوحة

                                                            
  .م١٩٩٢، "العمراني والتخطيط الأراضي وتقسيم المبانينظيم  مصر ـ تفيالإسكان والتشريعات المنظمة للعمران " أحمد خالد علام، ]١[
  .م١٩٨٦، "العمراني اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط فيثغرات " إيمان محمد بركات، ]٢[
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، فيما يتعلق بالحد الأدنـى      ) بند و  ٤٣مادة  ( مواد اللائحة التنفيذية لهذا القانون       فيوجود ثغرات    •
د أدنـى   لعروض الشوارع، حيث لا يوجد نص ملزم للجهة الإدارية بالوحدة المحلية بأن تضع ح             

  .لعرض الشارع
، فيما يخـتص بالحـد   ) بند أ٤٥مادة رقم ( مواد اللائحة التنفيذية لهذا القانون      في وجود ثغرات    •

 المخصصة للاستعمال السكنى، حيث ترك الباب مفتوحا للاجتهادات         الأراضيالأدنى لعمق قطع    
  . لتحدده

فيذية وبعـض مـواد قـانون       وجود تداخلات وتضارب بين بعض مواد هذا القانون ولائحته التن          •
  . ولائحة التنفيذية١٩٧٦ لسنة ١٠٦تنظيم أعمال البناء رقم 

    
  ):يالبعد التنفيذ(لحضرية المستدامة  على التنمية االعمراني انعكاسات تشريعات التخطيط -٤-٣

 بصفة عامة وعدم وضع مخططات عمرانية سليمة لنمو المدن          العمرانيكان نتيجة لغياب التخطيط     
ى المصرية أن أصبحت مكدسة بالسكان وبها كثير من المشاكل الناتجة تبعا لذلك، مثـل مـشاكل              والقر

حركة المرور والنقل ونقص الخدمات العامة والأماكن المفتوحة والترفيهية ومشاكل شبكات المرافـق             
  .وغيرها، حيث أصبحت تلك المشاكل ومثيلتها بدرجة من السوء يصعب مواجهتها وحلها

  :  وتأثيرها على البيئة السكنيةالعمرانيريعات التخطيط  تش-١-٤-٣
نتيجة لعدم وجود نص ملزم للجهة الإدارية بالوحدة المحلية بأن تضع حد أدنى لعرض الشارع، أن                

 القانون نتج عنها تقسيمات أراضى تطل على شوارع ضيقة، مما يعرقل حركة المرور              فيتولدت ثغرة   
ونتيجة أيضا لترك   .  إلى بيئة سكنية غير صحية     ييانة وجمع القمامة، ويؤدى بالتال    وعملية التخديم والص  

ن  المخصصة للاستعمال السكنى أ    الأراضي تحديد الحد الأدنى لعمق قطع       فيالباب مفتوحا للاجتهادات    
جيدة، وما يتبع ذلك من تدهور      نشأت مجموعة من التقسيمات ذات توجيهات وتصميمات معمارية غير          

 الاعتبار ما ذكر سابقا عن عدم وجود نص ملزم بتحديد عروض الـشوارع              في خاصة إذا ما أخذ      يبيئ
  .]١[فتظهر تقسيمات سكنية عشوائية تطل على شوارع ضيقة 

  : وتأثيرها على الرقعة الزراعيةيالعمران تشريعات التخطيط -٢-٤-٣
 فـي  أو   يحـال  الحيز المعمـور ال    في مصر لاستيعاب الزيادة السكانية      فيلا توجد سياسة واضحة     

 لكـل قريـة     العمراني يتحدد معه النطاق     ي أو حضر  يية جديدة، كما لا يوجد تخطيط قرو      محاور تنم 
كامنة بمحاور   يحدد الإمكانات ال   يإقليموكذلك لا يوجد تخطيط     . ومدينة، بحيث لا يسمح بالبناء خارجه     

 بها بهدف إعادة توزيع السكان علـى        ي استخدامها ومقومات الجذب السكان     وكيفية يالتنمية خارج الواد  
  .]٢[كامل مساحة البلاد 

 يحدد مسارات الامتداد ومناطق التنمية الحـضرية        ي والقرو ي الحضر ي التخطيط الإقليم   غيبة فيو
 يمكـن تزويـدها بالميـاه       التي الزراعية المتاخمة و   الأراضيراد إلى البناء على     المستدامة، اتجه الأف  

فيها مثـل هـذه الميـزات، مـع          مناطق نائية لا تتوفر      فيوالمرافق والخدمات، وذلك بدلا من البناء       
  . المستقبل القريب أو البعيدفي ستترتب على ذلك التي عن الآثار يالتغاض

 الزراعية ممـا يعـود   الأراضي فيمن المدن المصرية % ٩٠من ويزيد الأمر خطورة وقوع أكثر  
 الزراعيـة ودخولهـا ضـمن الكتلـة         الأراضيبالخسارة القومية الفادحة من جراء تغيير استعمالات        

 وتوجيه معظم الاستثمارات الفرديـة      يلتأثير السيئ على الاقتصاد القوم    العمرانية للمدن، علاوة على ا    
ستهدفة عمرانيا وإهمال المشروعات الإنتاجية والإقبال على المـشروعات          الم الأراضيوالجماعية إلى   

  . الاستهلاكية

                                                            
  .م١٩٩٩، " مصرفيقوانين البناء ومدى انعكاساتها على خصائص البيئة السكنية " عصام الدين محمد على، ]١[
  .م١٩٩٢، "العمراني والتخطيط الأراضي وتقسيم المباني مصر ـ تنظيم فيالإسكان والتشريعات المنظمة للعمران " أحمد خالد علام، ]٢[
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 الحضر والريف إلى أن فقدت مصر أكثر مـن          في الزراعية   الأراضي على   المبانيوقد أدى زحف    
 السكنية  يللمبان% ٥٣( ألف فدان سنويا     ٥٢ الزراعية الخصبة بمعدل     الأراضينصف مليون فدان من     

نات بلـغ   وخلال الـسبعي  ). للتجريف وصناعة الطوب ومنشات أخرى    % ٢٠مات العامة و  للخد% ٢٦و
وعلى مستوى القاهرة الكبرى يبلغ ما يبتلعـه امتـداد          .  ربع مليون فدان   يمجموع ما فقدته مصر حوال    

وهـذه  .  بمعدل أربعة أفدنه كـل يـوم       ي الزراعية، أ  الأراضي فدان من أجود     ١٤٤٠ كل سنة    المباني
الأراضي الزراعيـة    كبيرة لا تعوض لأنه مهما استصلح من أراضى فإن إنتاجية الفدان ب            خسارة قومية 

 الأراضـي  الزراعيـة ـ تفـوق كثيـرا إنتاجيـة الفـدان ب      الأراضي من أجود هي ـ و يداخل الواد
 القرارات الأخيـرة     الزراعية مستمرا دون توقف رغم     الأراضيومازال الاعتداء على    . ]١[المستصلحة  

 فان مصر سـتفقد     يالمجال، وإذا استمر بمعدله الحال     هذا   في تغلظ العقوبة    التي ونائبه   يعسكرللحاكم ال 
  .]٢[ المستقبل المنظور خمس ما تملكه من أراضى زراعية في
  
  :  تشـريعات الإدارة المحلية-٤

  حيث كان هنـاك مـديرا      ١٩٦٠ كان سائدا قبل عام      يدارة المحلية نظام البلديات الذ    يسبق نظام الإ  
 ونظافـة وحـدائق وتنظـيم       يعن شئون العمران من مياه وصرف صح      للبلدية مسئولا أمام المحافظ     

  .وتخطيط وتراخيص وكهرباء ورصف طرق وإعلانات وغيرها
وأدخل نظام الإدارة المحلية بدلا من نظام البلديات بهدف تشجيع المـشاركة الـشعبية المحليـة أى                 

وتعتبر المجالس المحلية بالمحافظـات والمراكـز والقـرى         . مركزية التخطيط مع عدم مركزية التنفيذ     
 الجهات المختصة بتنفيذ تشريعات العمران، حيث أن تلك التشريعات قـد منحتهـا حـق                هيالمختلفة  

 والبنـاء وغيرهـا مـن    الأراضي تنفيذ قوانين التخطيط وتقسيم فيممارسة السلطة البوليسية القضائية  
 بهدف النهوض بعمليات التنمية الحضرية المستدامة والارتقاء بمـستوى          القوانين والتشريعات العمرانية  

  .]٣[المجتمع 
 وقد تغير هذا القانون أكثر من مـرة إلـى أن            ١٩٦٠صدر أول قانون للإدارة المحلية بمصر عام        

 هـي  حدد مستويات الإدارة المحلية بخمسة مستويات       ي تعديلاته الذ  ١٩٧٩ لسنة   ٤٣ن رقم   صدر القانو 
ات  والمدن والمراكز والأحياء والقرى، وأعطى لكل منها الشخصية الاعتبارية، وأنـاط بكـل               المحافظ

 فـي كما نص القانون أن المحافظ ممثلا لـرئيس الجمهوريـة           . منها اختصاصات تتلاءم مع ظروفها    
  . محافظته ويخول لرؤساء المجالس المحلية من السلطات ما يمكنهم من أداء دورهم بكفاءة

 وتعديلاته العديد من الموضـوعات المتـصلة بنظـام الإدارة           ١٩٧٩ لسنة   ٤٣انون رقم   يتناول الق 
ويشتمل القانون علـى اختـصاصات      .  مصر فينظام الإدارة المحلية    ) ٢(المحلية، ويوضح شكل رقم     

واقتضى تنفيـذ   .  لمصر يلمدينة، كما يوضح التقسيم الإدار    وتشكيل المجالس المحلية للقرية وللمركز ول     
يتكون القانون من خمسة    .  محافظة تعتبر كل منها وحدة إدارية قائمة بذاتها        ٢٥ن تقسيم مصر إلى     القانو

   على يية والمحافظ، ويشتمل الباب الثانأبواب، الباب الأول يتناول أحكام عامة وتقسيمات الإدارة المحل
لس القرويـة،   نظام مجالس المحافظات، والثالث على نظام مجالس، ويتضمن البـاب الرابـع المجـا             

  .والخامس أحكام عامة لمجالس المحافظات ومجالس المدن والمجالس القروية

  :  اختصاصات الإدارة المحلية-١-٤
أوردت تشريعات الإدارة المحلية المختلفة منذ صدورها حتى الآن اختـصاصات عديـدة للجهـات               

 التنميـة    وخطـط  العمرانـي   لها علاقة مباشر بالتخطيط    التيالإدارية من أهمها تلك الاختصاصات و     
  :يالحضرية المستدامة الآت

                                                            
  .م١٩٩٢، "العمراني والتخطيط الأراضي وتقسيم المباني مصر ـ تنظيم فيالإسكان والتشريعات المنظمة للعمران " أحمد خالد علام، ]١[
، "القوانين الطارئة بشأن أعمال البناء وتأثيرها على توجيه التنميـة العمرانيـة بـصحارى مـصر               "ن،   عبده، واشرف أبو العيو    ي محمد نبو  ]٢[

  .م١٩٩٧
  .م١٩٨٦، "التشريعات المنظمة للعمران" أحمد خالد علام، ]٣[
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 فـي  تـدخل    التي حدود السياسة العامة للدولة الرقابة على مختلف المرافق والأعمال           فيأن تتولى    •
  .اختصاصات المحافظة

  . الإشراف على خطط عملية التنمية الحضرية المستدامة ومتابعتها •
تصادية ومشروع الموازنـة الـسنوية للمحافظـة        إقرار مشروعات خطط التنمية الاجتماعية والاق      •

  .ومتابعة تنفيذها
 بمتطلبات الإسكان والتشييد واقتراح مشروعات التخطيط       فيالموافقة على المشروعات العامة بما ي      •

  . والتعميرالعمراني
  
  ):   يالبعد التشريع( الإدارة المحلية  قصور تشريعات-٢-٤

قـوانين  ) نـصوص ( مـواد    فـي وذلك بسبب القـصور     تعانى الجهات المحلية من مشاكل عديدة       
 نظـم   فـي  التعديلات والتغييرات المستمرة     فيوالمتمثلة  ) يالبعد التشريع ( الإدارة المحلية    وتشريعات

المحليات، وعدم توافق  نظم المحليات مع التطورات السياسية والاقتصادية، وشدة الرقابـة الإداريـة،               
  .]١[صات الإدارة المحلية بالإضافة إلى زيادة الأعباء واختصا

  :  نظم المحلياتفي التعديلات والتغييرات المستمرة -١-٢-٤
 فترة ما بعد ثورة يوليو      ي من القرن العشرين أ    يع بداية النصف الثان   بدأت هذه الظاهرة بوضوح م    

 ـ             ١٩٥٢سنة    ا، حيث صدر العديد من القرارات بقوانين تتعلق بتعديل نظم الإدارة المحلية، وكان أهمه
 ألغى بموجبه جميع القوانين السابقة له، وقد استمر العمـل بـه             ي والذ ١٩٦٠ لسنة   ١٢٤القانون رقم   

 أدخلت عليه العديد من التعـديلات حتـى         الذي ١٩٧١ لسنة   ٥٧ساريا حتى ألغى بصدور القانون رقم       
 الذي ١٩٧٩ لسنة   ٤٣ ألغى أيضا بصدور القانون رقم       الذي ١٩٧٥ لسنة   ٥٢ألغى بصدور القانون رقم     

 ١٤٥، ثم عدل أيضا بالقانون رقم       ١٩٨١ لسنة   ٥٠عدل تعديلا يكاد يكون شاملا بمقتضى القانون رقم         
  ). وتعديلاته١٩٧٩ لسنة ٤٣قانون رقم ( مع المحافظة على نفس مسمى لقانون ١٩٨٨لسنة 

  : عدم توافق  نظم المحليات مع التطورات السياسية والاقتصادية-٢-٢-٤
 تنتهجها الدولـة،    التي الإدارة المحلية لا تتوافق مع النظم السياسية والاقتصادية          يلاحظ أن تشريعات  

كنتيجة لتغير هذه الأنظمة وعدم استقرارها، وكنتيجة أيضا لان هذه التشريعات ترمى غالبا نحو تركيز               
  .معطل، علاوة على أن أغلب نصوصها ي من ناحية الواقع والتطبيق العمل)المركزية الإدارية(السلطة 

  : شدة الرقابة الإدارية-٣-٢-٤
السلطة المركزية تمارس رقابة مشددة على الجهات المحلية بما يعرقل ويعوق حركتها عـن العمـل،                

  فرض المزيد من الإجراءات الرقابية المركزية على المحافظات مما يحـد من حرية              فيحيث تتوسع   
 حرية الجهات   فيبالإضافة إلى أن هناك نقصا      . ية أوجبها القانون للسلطة المحل    التيالتصرف والمرونة   

 فـي  يجب أن تقوم بها، ويتمثل ذلك بـصورة غيـر مباشـرة              التي مباشرة الاختصاصات    فيالمحلية  
  .  تمكن هذه الجهات من أداء تلك الاختصاصاتالتيالإنقاص من الاعتمادات المالية 

  : زيادة الأعباء والاختصاصات-٤-٢-٤
 فـي دارة المحلية إلى الجهات المحلية باختصاصات محددة ولكنهـا كثيـرة         لقد عهدت تشريعات الإ   

مجال التعليم والصحة والبلدية والشئون الاجتماعية والتموين والمواصلات وغيرها، وقد ترتـب علـى      
  . يواجهها رئيس مجلس الجهة المحليةالتي زحمة المشاكل فيذلك أن ضاعت  شئون العمران 

  
                                                            

]١[  Esam Mohamed, “Urban Planning Laws and Building Regulations in Egypt: District Codes as an Approach to 
Improve the Quality of the Residential Environment”, 1998. 
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]١[  مصرفينظام الإدارة المحلية ) ٢(شكل رقم 
  

                                                            
، " العمـران  فـي  على المخططات العمرانية وطـرق الـتحكم         العمرانيتأثير القوانين والتشريعات المنظمة للتخطيط      "،  ي سعاد يوسف بشند   ]١[

  .م١٩٩٣

 الإدارة العامة للمحافظة

 اللجنة التنفيذية للمحافظة

 رئيس إدارة المركز

 اللجنة التنفيذية للمركز

 رئيس إدارة المدينة

 لس الشعبى للمحافظةالمج

)العمدة(رئيس القرية 

  للمركزيالمجلس الشعب

اللجنة التنفيذية 
 للقرية

المجلس 
 المحلىيالشعب

 اللجنة التنفيذية للمدينة

 يرئيس الح

 ياللجنة التنفيذية الح

  للمدينةيالمجلس الشعب

 اللجنة الشعبية للحى

الهيئة العامة للتخطيط 
 ي والإقليميالاقتصاد

  اللجنة العليا 
 للإدارة المحلية

المحلية ر الإدارةوزي  وزير التخطيط المحافــظ وزير الداخلية

الرئيــس
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  : تعانيها الجهات المحليةالتي المشكلات -٣-٤
 ـ      توضع وتصدر معظم مواد تشريعات الإدارة المحلية ع         يؤكـد   يلى الورق فقط بينما الواقـع الفعل

 تعانيهـا  التيومن أهم المشكلات . دة لها ظل الميزانيات الضعيفة المحد فيعرقلة وقيد حركة المحليات     
 التركيبة الوظيفية، والتشابكات الأفقية،     فيالجهات المحلية المركزية واللامركزية، والتشابكات الرأسية       

  .بالإضافة إلى قلة فاعلية الإدارة المحلية

  : المركزية واللامركزية-١-٣-٤
تثمارات والخـدمات الأساسـية، بينمـا        مركزية القرارات والاس   فيتتضح المركزية واللامركزية    

اللامركزية غير مطبقة فعليا، وبمتابعة نظام الإدارة المحلية وتغيره منذ نشأته نجدة يتجه صراحة  نحو                
وقد ساعد قانون الإدارة المحلية عند تطبيقه على زيادة درجة  اللامركزية الإداريـة مـن                . المركزية

 ظـل   فـي ظات مما أوجد نوعا من اللامركزية الجغرافيـة         مستوى الحكومة المركزية لمستوى المحاف    
أساليب عمل مركزية ومع ذلك لم يمتد أثر هذه المركزية الإدارية الجغرافية إلى مـستوى المدينـة أو                  

 ـ       تفويض سلطاتهم للمستويات الأ    فيالقرية لعدم رغبة المحافظين       يدنى مما جعل مجلس المدينة أو الح
  . ]١[ تنمية وتطوير المجتمع المحلى في ليس لها أدنى فاعلية  مجرد مجالسيأو المجلس القرو

  :  التركيبة الوظيفيةفي التشابكات الرأسية -٢-٣-٤
 تشابكات حادة تؤثر تـأثيرا      هيتتضح تلك التشابكات بين السلطات المركزية والسلطات المحلية، و        

 استمرار الـولاء المـزدوج      ، حيث أدى ذلك إلى    العمراني مجال التخطيط    في الإدارة خاصة    فيبالغا  
 التي المحافظات تجاه الوزارات المركزية من حيث النقل والترقية، والولاء تجاه المحافظة             فيللعاملين  

يعملون بها، وترتب على ذلك عدم وضوح العلاقة بـين أجهـزة الإدارة المحليـة وأجهـزة الإنتـاج                   
أن قانون الإدارة المحلية لم يساعد على خلق         للدولة، علاوة على     يلخدمات المركزية والتنظيم السياس   وا

  .    قيادات وكوادر إدارية محلية تستطيع تحمل عبء إدارة العمل العام المحلى

  : التشابكات الأفقية-٣-٣-٤
 مصر أرث منذ عهد محمد على       فيويقصد بها الحدود الإدارية لخريطة مصر، فحدود المحافظات         

 خريطة مصر الإدارية دون دراسة علمية جادة وشاملة، وهـذه           فيوما دخل عليه ما هو إلا ترقيعات        
  . التشابكات انعكاس على التخطيط بمستوياته المختلفة

  : فاعلية الإدارة المحلية-٤-٣-٤
 توجيه وإدارة العمل العام بكل محافظـة،        فيانخفضت فاعلية المجالس المحلية والمشاركة الشعبية       

كمال الأجهزة الإدارية الوظيفية بكل محافظة، ولذلك تحولت هـذه          مما أثر على كفاءة الأداء وعدم است      
 كانت تهدف إليها    التيالمجالس إلى واجهة مظهرية للإدارة المحلية دون أن يتوفر لها الفاعلية الحقيقية             

  .]٢[تشريعات الإدارة المحلية 
  
  ): يلبعد التنفيذا(لحضرية المستدامة  انعكاسات تشريعات الإدارة المحلية على التنمية ا-٤-٤

    أدى إلغاء نظام البلديات واستبداله بنظام الإدارة المحلية إلى نقل مركز ثقل الاهتمام من المرافـق                
والخدمات البلدية إلى مجالات أخرى، مما نتج عنه إهمال ملحوظ لهذه المرافق والخدمات وعدم إحكام               

  .     امتداداتها إلى الخارجفيالرقابة عند تطبيق قوانين العمران داخل المدينة أو 

                                                            
، " ظل إنـشاء المراكـز الإقليميـة التخطيطيـة    فينظرة مستقبلية مستويات التخطيط بين المركزية واللامركزية ـ  " مسعد مصباح محمود، ]١[

  .م١٩٩٣
، " العمـران  فـي  على المخططات العمرانية وطـرق الـتحكم         العمرانيتأثير القوانين والتشريعات المنظمة للتخطيط      "،  ي سعاد يوسف بشند   ]٢[

  .م١٩٩٣
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  ١٣-٨

    بالرغم أن مفهوم الإدارة المحلية ـ المسئولة عن شئون العمران ـ يرتكز على التنمية الحـضرية    
 تهدف أساسا إلى تحقيق الرفاهية والارتقاء بمـستوى المجتمـع، إلا أن المتتبـع لتلـك                 التيالمستدامة  

، حيـث وصـلت     يرافق، مما أفقدها التأييد الـشعب     مالجهات يؤكد على أنها فقدت قدرتها على إدارة ال        
 يوجب العمل على    الذي يوالتدنالجهات المحلية المشرفة على تنظيم العمران إلى مستوى من التدهور           

إعادة تنظيمها مرة أخرى، كما أن الكثير من الدراسات تشير إلى أن هناك فارق ما بـين النـصوص                   
 التـشريع  فـي  ـ اتسمت السياسة العامـة بالتـشدد    يلواقع العمل بالإدارة المحلية واالقانونية المتعلقة

  . يؤكد الاتجاه إلى المركزية الإداريةالذي التطبيق ـ فيوالتساهل 
 الفتـرة الأخيـرة ظـاهرت       في    ونتيجة لقصور تشريعات الإدارة المحلية وتدنى مستواها انتشرت         

حياء المتخلفة داخل المدن وزحـف العمـران        تدهور المرافق العامة والخدمات البلدية، كما انتشرت الأ       
 توجيـه أو تخطـيط، واختفـت        يلى الخارج امتدادا عـشوائيا دون أ      على المساحات المفتوحة وامتد إ    

 ظل جهات مسئولة عن شـئون       فيالحدائق وضاقت الشوارع وازدادت حدة الضوضاء كل هذا يحدث          
  .  مدن وقرى مصرفيالتخطيط والعمران 

  
  :التوصيــات

  : يهي كالتال ختام الورقة البحثية يوصى البحث بعدة توصيات في    
امتـصاص جـزء    :  لسببين رئيسيين أولهما   ي لمصر أمر واجب وحيو    يطيط الإقليم يعتبر التخ  . ١

: وثانيهمـا .  المصرية الأراضيكبير من الزيادة السكانية، وإعادة توزيع السكان على كامل مسطح           
لأكبـر   والمحافظة على ما تبقى منها، إذ أنها تمثل الجزء ا           الزراعية الأراضيوقف الاعتداء على    

  . تنفيذهفي، ومن الواجب تضافر جهود كافة أجهزة الدول المعنية يوالأهم من رأس المال القوم
 المحافظات عمليـات التنميـة العمرانيـة        في ين مسئولية هيئات التخطيط الإقليم    يجب أن تكو   . ٢

دارة المحلية وليس وزارة التخطيط، على أن تنـسق وزارة          والاقتصادية أيضا وأن تتبع وزارة الإ     
الإدارة المحلية بين عمليات التنمية الإقليمية الاقتصادية الواردة مـن وزارة التخطـيط وعمليـات               

  .التنمية العمرانية الواردة من وزارة الإسكان
م الأجهـزة    تنفيذ التشريعات، وتـدعي    فييجب تطوير الجهات المحلية، وذلك عن طريق الجدية          . ٣

القائمة على تطبيق التشريعات العمرانية، وإعداد الكوادر اللازمة لذلك، علاوة على تـدريب تلـك               
الأجهزة بكفاءة عالية للإشراف على التنفيذ وتبسيط الإجراءات، بالإضافة إلى الإشراف والتوجيـه             

  .  اللازمين لعمليات المتابعة الدورية لتطبيق التشريعات العمرانية
  

  :صــةالخلا
 مصر يمكن أن يكون أساسا لتحقيق أهـداف         في    على الرغم من وجود كم من التشريعات العمرانية         

 خلق بيئات عمرانية سليمة، وبالرغم من الاهتمام الواضـح          يية الحضرية المستدامة وبالتال   وخطط التنم 
نونيـا إلـى أداة      تحويلها من مجرد وسـيلة وشـروطا قا        فيبتلك التشريعات ودور الأجهزة المختصة      

 المدن المصرية، إلا أن الواقع يثبت غير ذلك، فالملاحظ أنه توجـد             فيتخطيطية ترسم سياسة العمران     
العديد من تلك السلبيات، فنظرة فاحصة إلى نمو المدن المصرية تعطى صورة حقيقية عن العـشوائية                

  . نمية الحضرية المستدامة تعوق بدورها عملية التالتي نمو تلك المدن، في مازالت سائدة التي
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